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يتناول الجزء الأول من هذا المؤلَّف الدعاوى الناشئة عن الجريمة والتي تُعدُّ الــدعوى 
الجزائية هي صلب دراسة كافة قواعد وأصول السير في الدعوى في مختلف مراحلها، كمــا 
يتناول دراسة الأحكام والقواعد التي تحكم الــدعوى المدنيــة التبعيــة، ثــم بيــان الأصــول 
والقواعد خلال مرحلة الاستدلال والتحري، ودراسة القواعــد الإجرائيــة والجوهريــة أثنــاء 

 مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تعدُّ المرحلة التي تسبق مرحلة المحاكمة. 
والحقيقة أن هذا المؤلف لم يولد من فراغ، فقد جاء على خلفية تجربــة طويلــة فــي 

خ فــي 1987تدريس مساق (قانون أصول المحاكمات الجزائية) بدأت منــذ العــام   م، وترســّ
نفسي إيمان بأن أستاذ القانون الجزائي الجامعي لا يبدع في العلوم الجنائية ما لم يربط بين 
العلم النظري والجانب التطبيقي واتباع مدى نجاحه في تزويد الطلبة والبــاحثين بالمؤلفــات 
العلمية التي تجمع بين الجانب النظري والجانــب التطبيقــي وعــرض اجتهــاد القضــاء فــي 

 المسائل ذات الأهمية.
وبناءً على ذلك، فقد حرصت في هذا المؤلَّف على إظهار مواطن القوة والضعف فــي 

 معادلة النظرية والتطبيق في الإجراءات الجزائية وأصولها.
وإن كنت لا أدَّعي الكمال، فهو الله وحده، إلا أنني أتمنى أن أكون قد قــدّمت إضــافة 
جديدة علّها تسد بعض الفراغ في المكتبة القانونية الجزائية. أما الزبد فيذهب جفاء، وأمــا 

 ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. 
والحمد الله تمَّ إنجاز هذا المؤلَّف بعد قضاء خدمة في جامعة مؤتة (جامعــة الســيف 
والقلم) ما يقارب أربعة عقود، وكان لي شرف الخدمة في هذه الجامعة العريقة منــذ بدايــة 
تأسيسها كأحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، والتي تقوم بدورها المميَّز في خدمة 

 العدالة، من خلال الزملاء الأكفَّاء أعضاء الهيئة التدريسية. 
ونقسِّم هذا الجزء من المؤلَّف إلى قسمين: الأول في الدعاوى الناشئة عن الجريمــة، 
والثاني في مراحل دعوى الحق العام السابقة على مرحلــة المحاكمــة، ثــم خصــص البــاب 

 التمهيدي في دراسة المبادئ العامة الأساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
 

 وا ولي التوفيق،،،، 
                   

 المؤلِّف/ أ. د. نظام توفيق االي  
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 125 .................................................................. الأولى (محاكم الصلح ومحاكم البداية)

 125 ............................... الأول: أصول المحاكمة الجزائية لدى محاكم الصلح المبحث
المطلب الأول: تعدُّ النصوص القانونيــة الناظمــة لقواعــد وأصــول المحاكمــة 

 126 ......................................................................... الجزائية أمام محاكم الصلح
 126 .... المطلب الثاني: أصول وقواعد البدء في إجراء المحاكمة أمام محاكم الصلح

 127 ........................ الصلح محاكمالفرع الأول: وسائل دخول الدعوى في حوزة 
 127 .................................... الفرع الثاني: أصول المحاكمة أمام محكمة الصلح

 131 .............................. الثاني: أصول المحاكمة الجزائية أمام محاكم البداية المبحث
المطلب الأول: أصول المحاكمة الجزائية أمام محكمة البداية بوصفها محكمــة 

 131 .......................................................................................................... جنح
 132 ............... الفرع الأول: القواعد الإجرائية الأولية للسير في إجراء المحاكمة

 133 ......................................... الفرع الثاني: ترتيب إجراء السير في المحاكمة
المطلب الثاني: أصول المحاكمة الجزائية لدى محكمة البداية بوصفها محكمــة 

 136 ...................................................................................................... جنايات
الفرع الأول: وسائل دخول الدعوى في حوزة محكمة البداية والبدء في إجراء 

 136 ...............................................................................................المحاكمة
 140 ................. الفرع الثاني: ترتيب وتنظيم السير في إجراء المحاكمة الجزائية

 142 ............................. الفرع الثالث: اختتام المحاكمة وإصدار الحكم الجزائي
 143 ........................... الثالث: أصول المحاكمة الجزائية أمام محاكم الأحداث المبحث

 144 ... المطلب الأول: خصوصية إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام محكمة الأحداث
المطلب الثاني: صلاحية محكمة الأحداث فــي تقريــر التــدابير غيــر الســالبة 

 148 ....................................................................................................... للحرية
وقواعــد   الجنايــات الكبــرىأصول المحاكمة الجزائية أمــام محكمــة  :  الفصل الثالث

 151 ........................................................... محاكمة المتهم الغائب الفار من وجه العدالة
 151 ............................. الأول: أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى المبحث

 151 .......... دخول الدعوى في حوزة محكمة الجنايات الكبرى وسائلالمطلب الأول: 
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 152 ............. المطلب الثاني: ترتيب أصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات الكبرى
 155 .......................................... الثاني: محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة المبحث

المطلب الأول: الإجراءات الأولية للبدء في إجراء محاكمة المتهم الفار من وجه 
 156 ....................................................................................................... العدالة

 157 .........إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالةخصوصية المطلب الثاني: 
 160 .................................. بإدانة المتهمالمطلب الثالث: طبيعة آثار الحكم الصادر 

Ï‡_oÿ^=fiå—ÿ^=
ÏÛ_·§^=m_gnˇ^=;Íà¡·ÿ=fl_≈ÿ^=á_ùˇ^=„˙�gÿ^Ë==

 170 ........................................................................ الإثبات الجنائي: الباب الأول
 171 ................................................................ المبادئ العامة في الإثبات: الفصل الأول
 171 ................................................ الأول: ماهية الإثبات في المواد الجزائية المبحث

 171 ............................................................ المطلب الأول: تعريف الإثبات وهدفه
الثاني: موضع نظرية الإثبات في قانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة المطلب  

 173 ......................................................................................... وموضوع الإثبات
 174 ....... الثاني: تطور نظم الإثبات وتمييز الإثبات الجنائي عن الإثبات المدني المبحث
 178 ............................................................................ الثالث: عبء الإثبات المبحث

 180 ................................................................. الأصل في المتهم البراءة: الفصل الثاني
 181 .................................... الأول: مفترضات الأصل الدستوري لمبدأ البراءة المبحث
 183 ............................. الثاني: الحقوق والالتزامات المترتبة على مبدأ البراءة المبحث

 185 ............................................................................ الاقتناع القضائي: الفصل الثالث
 185 .............................................................. الأول: ماهية الاقتناع القضائي المبحث
 187 .............................................. الثاني: الإطار القانوني للاقتناع القضائي المبحث
 190 ......................... الثالث: شروط الوصول إلى اليقين القضائي عند الإدانة المبحث

 197 ................................................................................... طرق الإثبات: الفصل الرابع
 197 ........................................................................... الأول: شهادة الشهود المبحث

 198 ........................................................ الأول: تعريف الشهادة والشاهد  المطلب
 199 ............................................... الثاني: الشروط المتطلبة في الشاهد  المطلب
 201 .................................................. الثالث: الالتزام بواجب أداء الشهادة المطلب
 205 ................................... الرابع: الشهادة السماعية في التشريع الأردني المطلب
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الخامس: حالات قبول الامتناع عن أداء الشــهادة وعــدم قبولهــا عنــد   المطلب
 207 ................................................................................. التعارض وعدم الحيدة

 210 .................................. السادس: الالتزام على المحكمة بسماع الشهود المطلب
 212 ........................................ السابع: سلطة المحكمة في تقدير الشهادة المطلب

 214 ................................................................................. الثاني: الاعتراف المبحث
 221 .................................................................................... الثالث: الخبرة المبحث
 227 .......................................................... الرابع: المحررات والأدلة الكتابية المبحث
 230 ................................................................................ الخامس: القرائن المبحث

 230 ....................................................................... الأول: ماهية القرائن المطلب
 231 ........................................................ الثاني: حجية القرائن القضائية المطلب

 235 ................................................................................. البطلان: الباب الثاني
 236 ...................... تعريف البطلان وتمييزه عن الجزاءات الإجرائية الأخرى: الفصل الأول
 236 ......................................................................... الأول: تعريف البطلان المبحث
=238 ............................ الثاني: تمييز البطلان عن الجزاءات الإجرائية الأخرى المبحث

 238 ................................................................................ الأول: الانعدام المطلب
 239 ........................................................... الثاني: السقوط وعدم القبول المطلب
 240 ........................... الثالث: التمييز بين البطلان والسقوط وعدم القبول المطلب
 241 ............................................ ومعيار البطلان الذاتي مذاهب البطلان: الفصل الثاني

 241 .................................................. الأول: المذاهب الفقهية بشأن البطلان المبحث
 242 ................................................. الثاني: المذاهب التشريعية في البطلان المبحث
 245 ...................... الثالث: معيار البطلان الذاتي وتمييزه عن البطلان النسبي المبحث

 246 ................................................ ضابط ومعيار البطلان الذاتي :الأول المطلب
=248 .............. الثاني: ضابط التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي المطلب
 252 .................................................................................. آثار البطلان: الفصل الثالث

الأول: أثر البطلان بالنسبة للإجراء المعيب ذاته وأثــره علــى الإجــراءات   المبحث
 252 ........................................................................... الإجراءات اللاحقة والسابقة أ
الثاني: قواعد وأصول إعادة الإجــراء الباطــل وتحــول الإجــراء المعيــب   المبحث

 254 .......................................................................................................وتصحيحه
 257 ................................................... الثالث: تطبيقات قضائية عن البطلان المبحث
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 265 ....................................................... القواعد العامة للأحكام الجزائية: الباب الأول
 266 ..................................................................... الأحكام الجزائيةأنواع : الفصل الأول
 266 ............................................الأحكام الحضورية والأحكام الغيابيةالأول:  المبحث
 268 .............................................. الأحكام الباتة والأحكام غير الباتة: الثاني المبحث
 269 ............... الأحكام الصحيحة والأحكام المعيبة والأحكام المنعدمة: الثالث المبحث
السابقة على الفصل فــي الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام  :  الرابع  المبحث

 270 ......................................................................................................... الموضوع
 273 .......................  أركان الحكم الجزائي وشروط صحته (أجزاء الحكم): الفصل الثاني

 273 ................................................................. الأول: أركان الحكم الجزائي المبحث
 278 ..........................................  شروط صحة الحكم (أجزاء الحكم): الثاني المبحث

 278 ....................................................................... ديباجة الحكمالأول:  المطلب
 281 ...................................................................... الثاني: أسباب الحكم المطلب
 288 ...................................................................... الثاني: منطوق الحكم المطلب
 292 ................................... تنفيذ الأحكام الجزائية والإِشكال في تنفيذها: الفصل الثالث

 292 ...............................................................الأول: تنفيذ الأحكام الجزائية المبحث
 292 ............................... الأول: القواعد العامة في تنفيذ الأحكام الجزائية المطلب
 297 ......................................... وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحريةالثاني:  المطلب
الثالث: بدائل العقوبات السالبة للحرية فــي القــانون المعــدل لقــانون   المطلب

 299 .................................................................... 2025) لسنة 12العقوبات رقم (
 300 ........................... الأول: نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية الفرع
 302 ..................................... الثاني: أنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية الفرع

 309 .................الفرع الثالث: الأحكام المشتركة لبدائل العقوبات السالبة للحرية
الرابع: دور قاضي تنفيذ العقوبة في الإشراف على بــدائل العقوبــات   الفرع

 312 ....................................................................................... السالبة للحرية
 314 ... الفرع الخامس: الآثار المترتبة على تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية

الرابع: حالات إرجاء تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة (أو المقيــدة   المطلب
 317 ...................................................... للحرية) واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة

 323 ........................ حسم مدة التوقيف من العقوبة المحكوم بهاالخامس:  المطلب
 324 .................................................................. الإشكال في التنفيذ : الثاني المبحث
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زه عن طرق الطعن يالتكييف القانوني للإشكال في التنفيذ وتمي:  الأول  المطلب
 325 ................................................................................................ في الأحكام

 326 ................................................... أسباب الإشكال في التنفيذ : الثاني المطلب
 331 ................................................ الإشكال في التنفيذ  إجراءات: الثالث المطلب
 334 .......................... التنفيذ سلطة المحكمة في نظر الإشكال في : الرابع المطلب

 338 .......................................................................... طرق الطعن العادية: الباب الثاني
 340 ................................................................... الطعن بطريق الاعتراض: الفصل الأول
 341 ...................................................................... الأول: شروط الاعتراض المبحث

 341 .............................................................. الأول: الشروط الموضوعية المطلب
 341 ................................................................... محل الاعتراض:  الأول الفرع
 345 ...........................الثاني: الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالاعتراض الفرع
 348 .................................................................. الثاني: الشروط الشكلية المطلب

 348 ............................................ الأول: الإجراء الذي يتم فيه الاعتراض الفرع
 349 ................................................................. الفرع الثاني: ميعاد الاعتراض

 352 .......................................................................... الثاني: آثار الاعتراض المبحث
 352 ........................................................ الأول: الأثر الموقف للاعتراض المطلب
الثاني: إعادة طرح الدعوى على ذات المحكمة التــي أصــدرت الحكــم   المطلب

 354 .............................................................................................. المطعون فيه
 363 ........................................................................... الطعن بالاستئناف: الفصل الثاني

 364 ................................... الأول: السلطة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف المبحث
 367 .......................................................... الثاني: شروط الطعن بالاستئناف المبحث

 368 .................................................... الأول: الشروط الموضوعية للطعن المطلب
 368 ........................................................ الأول: محل الطعن بالاستئناف الفرع
 375 .......................... الثاني: الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالاستئناف الفرع
الثالث: قاعدة عــدم إضــرار المحكــوم عليــه مــن الطعــن الحتمــي   الفرع

وحال طعنه بمفرده في الحكم الصــادر بإدانتــه (فــي التشــريع   (الإلزامي)
 378 ................................................................................................ الأردني)

 381 .................................................................. الثاني: الشروط الشكلية المطلب
 381 ........................................................................ الأول: ميعاد الطعن الفرع
 384 ...................................................... الثاني: إجراءات رفع الاستئناف الفرع
 386 .............................. الثالث: الاستئناف الفرعي في التشريع المصري الفرع

 386 ......................................................................... الثاني: آثار الاستئناف المبحث
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 387 ................................. الأول: الأثر الموقف لتنفيذ الحكم المطعون فيه المطلب
 388 .......................................................................... الثاني: الأثر الناقل المطلب

 388 ..................................... الأول: طرح الدعوى على محكمة الاستئناف الفرع
 389 ................................................................. الثاني: قيود الأثر الناقل الفرع

 393 ................................. الثالث: أصول المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية المبحث
الأول: أصــول المحاكمــة التــي تــتم أمــام محكمــة البدايــة بصــفتها   المطلب

 394 ................................................................................................. الاستئنافية
الثاني: أصول المحاكمة الاستئنافية أمام محــاكم الاســتئناف النــاظرة   المطلب

 394 .................................................................. للطعن في أحكام محكمة البداية
 395 ..................... الأول: الأصل العام إجراء المحاكمة الاستئنافية تدقيقاً الفرع
 395 ............................ الثاني: حالات إجراء المحاكمة الاستئنافية مرافعة الفرع

 399 ................................................................ الرابع: الحكم في الاستئناف المبحث
 399 .................................................... الأول: الحكم في شكل الاستئناف المطلب
 401 ................................................ الثاني: الحكم في موضوع الاستئناف المطلب
 408 .................................................................. طرق الطعن غير العادية: الباب الثالث
 409 ................................................................................ الطعن بالتمييز: الفصل الأول
 410 ............................................................... الأول: شروط الطعن بالتمييز المبحث

 411 ....................................... الأول: الشروط الموضوعية للطعن بالتمييز المطلب
 411 ....  الأول: محل الطعن (الأحكام والقرارات التي تقبل الطعن بالتمييز) الفرع
 414 ............................... الثاني: الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالتمييز الفرع
 418 ........................................................... الثالث: المصلحة في الطعن الفرع
 422 ........................................... الثاني: الشروط الشكلية للطعن بالتمييز المطلب

 422 ........................................................................ ميعاد الطعنالأول:  الفرع
 424 ................................. الثاني: تقديم استدعاء الطعن وإيداع الأسباب الفرع        
 426 .............................................................. الثاني: أسباب الطعن بالتمييز المبحث

 427 ............................................... الأول: ما لا يعدُّ وجهاً للطعن بالتمييز المطلب
 432 ........  الثاني: الأسباب الحصرية للطعن بالتمييز (ما يعدُّ وجهاً للطعن) المطلب
الثالث: انحسار أوجه الطعن بالتمييز على العيــوب التــي تشــوب فــي   المطلب

 442 ..................................................... الحكم الصادر من محاكم الدرجة النهائية
 446 ..................................................................... الرابع: العقوبة المبررة المطلب

 449 ................................................................... : أثر الطعن بالتمييزالثالث المبحث
 449 ......................................... الأول: نطاق الأثر الموقف للطعن بالتمييز المطلب
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 451 ................................................ هوحدود المطلب الثاني: نطاق الطعن بالتمييز
الأول: تقيد نطاق الطعن من حيث الأشخاص وأوجه الطعــن وأســبابه   الفرع

 452 ......................................................................  (قاعدة نسبية أثر الطعن)
الثاني: اتساع نطاق الطعن من حيث الأشخاص ومن حيث أوجه الطعن  الفرع

 453 ................................................................................................. وأسبابه
 456 ..........  الثالث: نسبية أثر الطعن بما طعن فيه الطاعن (أوجه الطعن) الفرع

 457 ............... الرابع: حدود صلاحية محكمة التمييز للبت في الطعن بالتمييز المبحث
 458 ........................................................... الأول: الفصل في الطعن شكلاً  المطلب
حدود صلاحية محكمة التمييز في نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى  الثاني:    المطلب

 460 ....................................................... المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه 
 461الأول: حالة نقض محكمة التمييز الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها الفرع
 463 ............ الثاني: حالات تقييد محكمة الموضوع بقضاء محكمة التمييز الفرع
 والثالث: صلاحية محكمة التمييز بين نقض الحكم والتصدي للدعوى أ  المطلب

 467 .......................................................... الإحالة إلى المحكمة المنقوض حكمها
الرابع: قاعدة عدم جواز الطعن في أحكام محكمة التمييز وجواز عدول   المطلب

 469 ..................................................................... المحكمة عن أحكامها السابقة
 473 .................  الطعن بالتمييز نفعاً للقانون (النقض بناءً على أمر خطي): الفصل الثاني

 474 ................................ الأول: تعريف الطعن بالتمييز نفعاً للقانون وشروطه المبحث
الأول: التعريف بطريق الطعن بالتمييز نفعاً للقانون وتميزه عــن طعــن   المطلب

 474 ............................................................................................ التمييز العادي
 476 ................................. المطلب الثاني: شروط الطعن بالتمييز لمصلحة القانون

المبحث الثاني: أسباب التمييز لمصلحة القانون وحدود سلطة محكمــة التمييــز فــي 
 478 .................................................................................................... البت في الطعن
 478 .............................................. الأول: أسباب التمييز لمصلحة القانون المطلب
الثاني: حدود سلطة محكمة التمييز في نظر والبت في الطعن لمصلحة   المطلب
 480 ...................................................................................................... القانون
 484 .............................................................................. إعادة المحاكمة: الفصل الثالث

 484 ................................................................ الأول: ماهية إعادة المحاكمة المبحث
 485 .......................................................... الأول: تعريف إعادة المحاكمة المطلب
الثاني: الفرق بين إعادة المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام الجزائيــة   المطلب

 487 .............................................................................. والنظم القانونية المماثلة
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الأول: الفرق بين إعادة المحاكمة وطرق الطعن الأخرى فــي الأحكــام   الفرع
 487 ................................................................................................ الجزائية

 489 ............. الثاني: الفرق بين إعادة المحاكمة والنظم الجزائية المشابهة الفرع
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يتناول هذا الجزء من المؤلَّف التنظيم القضائي بمختلــف درجــات المحــاكم، ســواء 
النظامية أم الخاصة، وبيان التعديلات المستحدثة للإجراءات الجزائية في مختلف القــوانين 

الشارع الأردني في الصادرة بشأن قواعد وأصول المحاكمات الجزائية والتي تبرز مدى عناية  
تحقيق المواءمة بين الحرص على تحقيق العدالة الجزائية وضمانات حماية الحقوق والحريات 
الفردية، وهي رسالة سامية طالما غرضها الوصول إلى الغاية القصوى للإجراءات الجزائيــة 

 في مختلف فروع القوانين الإجرائية الجزائية.
كما يتناول هذا الجزء الإطار العام لنظريتي الإثبات والبطلان، ثم أصــول المحاكمــة 

 الجزائية وطرق الطعن في الأحكام الجزائية.
كما يشتمل هذا الجزء من المؤلَّف على عرض اجتهاد محكمة التمييــز الأردنيــة فــي 
مختلف موضوعات قانون أصول المحاكمات الجزائية، ونطاق الرقابة الفاعلة للمحكمة علــى 

 ضمان حرص المحاكم الجزائية على التطبيق الصحيح للقانون.
ف، فالكمــال الله وحــده، إلا أننــي  وإنني لا أدَّعي الكمال فيما قدّمته في هذا المؤلــَّ
أتمنى أن أكون قدّمت إضافة جديدة تسد بعض النقص في المكتبة القانونية الجزائية؛ وهــو 
النقص الذي يتحمل عبئه الفقه والقضاء معاً، من أجل الوصول إلى استقرار تشريعي يكفــل 
تحقيق المواءمة اللازمة بين العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الفردية التي يكفلهــا 

 الدستور. 
ونقسِّم هذا الجزء من المؤلف في ثلاثة أقسام: الأول يتناول التحقيق النهائي (مرحلــة 
المحاكمة)، والقسم الثاني في الإطار العام لنظريتي الإثبات والبطلان، والثالث في القواعد 

 العامة للأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها.
 
 

 وا ولي التوفيق،،، 
 المؤلِّف 

 د. نظام توفيق المجالي   أ. 
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	003
	تقديم
	يتناول الجزء الأول من هذا المؤلَّف الدعاوى الناشئة عن الجريمة والتي تُعدُّ الدعوى الجزائية هي صلب دراسة كافة قواعد وأصول السير في الدعوى في مختلف مراحلها، كما يتناول دراسة الأحكام والقواعد التي تحكم الدعوى المدنية التبعية، ثم بيان الأصول والقواعد خلال...
	والحقيقة أن هذا المؤلف لم يولد من فراغ، فقد جاء على خلفية تجربة طويلة في تدريس مساق (قانون أصول المحاكمات الجزائية) بدأت منذ العام 1987م، وترسّخ في نفسي إيمان بأن أستاذ القانون الجزائي الجامعي لا يبدع في العلوم الجنائية ما لم يربط بين العلم النظري وال...
	وبناءً على ذلك، فقد حرصت في هذا المؤلَّف على إظهار مواطن القوة والضعف في معادلة النظرية والتطبيق في الإجراءات الجزائية وأصولها.
	وإن كنت لا أدَّعي الكمال، فهو لله وحده، إلا أنني أتمنى أن أكون قد قدّمت إضافة جديدة علّها تسد بعض الفراغ في المكتبة القانونية الجزائية. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
	والحمد لله تمَّ إنجاز هذا المؤلَّف بعد قضاء خدمة في جامعة مؤتة (جامعة السيف والقلم) ما يقارب أربعة عقود، وكان لي شرف الخدمة في هذه الجامعة العريقة منذ بداية تأسيسها كأحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، والتي تقوم بدورها المميَّز في خدمة العدالة، من...
	ونقسِّم هذا الجزء من المؤلَّف إلى قسمين: الأول في الدعاوى الناشئة عن الجريمة، والثاني في مراحل دعوى الحق العام السابقة على مرحلة المحاكمة، ثم خصص الباب التمهيدي في دراسة المبادئ العامة الأساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
	والله ولي التوفيق،،،،
	المؤلِّف/ أ. د. نظام توفيق المجالي
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	003
	المقدمة
	يتناول هذا الجزء من المؤلَّف التنظيم القضائي بمختلف درجات المحاكم، سواء النظامية أم الخاصة، وبيان التعديلات المستحدثة للإجراءات الجزائية في مختلف القوانين الصادرة بشأن قواعد وأصول المحاكمات الجزائية والتي تبرز مدى عناية الشارع الأردني في تحقيق المواءم...
	كما يتناول هذا الجزء الإطار العام لنظريتي الإثبات والبطلان، ثم أصول المحاكمة الجزائية وطرق الطعن في الأحكام الجزائية.
	كما يشتمل هذا الجزء من المؤلَّف على عرض اجتهاد محكمة التمييز الأردنية في مختلف موضوعات قانون أصول المحاكمات الجزائية، ونطاق الرقابة الفاعلة للمحكمة على ضمان حرص المحاكم الجزائية على التطبيق الصحيح للقانون.
	وإنني لا أدَّعي الكمال فيما قدّمته في هذا المؤلَّف، فالكمال لله وحده، إلا أنني أتمنى أن أكون قدّمت إضافة جديدة تسد بعض النقص في المكتبة القانونية الجزائية؛ وهو النقص الذي يتحمل عبئه الفقه والقضاء معاً، من أجل الوصول إلى استقرار تشريعي يكفل تحقيق الموا...
	ونقسِّم هذا الجزء من المؤلف في ثلاثة أقسام: الأول يتناول التحقيق النهائي (مرحلة المحاكمة)، والقسم الثاني في الإطار العام لنظريتي الإثبات والبطلان، والثالث في القواعد العامة للأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها.
	والله ولي التوفيق،،،
	المؤلِّف
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